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 ملخص: 
تعتبر الجريمة من منظور العدالة الاجتماعية موضوووووووووووة فيلظ االية ا  ا التيةافي العموووووووووورية ا ا تم ، لا 

، بحيث تهدف هذه الورلجة البحثية اق اسووووت شوووواف العلالجة    الاجتماعيةسوووويما فيلنظر اق والج  الجريمة من الزاوية 
لاجتماعية التي تسووووووووووولجر ا تكشووووووووووود الجريمة وكيكية   ة العدالة الجريمة والعدالة الاجتماعية م  التركيز على العواما ا

استخدام منلججيافي بحث متنوعة    الوصف والتحليا والاستقراء، اذ  ،  واسطةالاجتماعية ا تقليا هذه الظواهر
ا لجد توصوولا النتا إ اق  ن تعزيز العدالة الاجتماعية يسوولجر  شوو ا فيعتال ا تقليا معدلافي الجريمة وا نك  الولج

بحيث ا ااخة  وصا الدراسة  ضرورة تطوير  ي ون التعسف فييلجا سببا ا تزايد السلوكافي الإجرامية والانحراف،
اسووتراتيجيافي موواملة تعزز من العدالة الاجتماعية، مثا اسوو  التعلير وتوفية فيرل العما، ما يسوولجر ا  ناء  تم  

  كثر  مانا وتماس ا.
 .الانحراف الإجرامية، السلوكافي ا تم ، الاجتماعية، العدالة الجريمة، :يةكلمات مفتاح

Abstract:  

The concept of crime from a social justice perspective is crucial in light of 

modern societal changes, particularly regarding the social reality of crime. This 

research paper aims to explore the relationship between crime and social justice, 

emphasizing the social factors that contribute to crime prevalence and how social 

justice can address these issues. Using diverse research methodologies, including 

description, analysis, and induction, the findings reveal that enhancing social justice 

effectively reduces crime rates. However, excessive enforcement of justice may 

lead to increased criminal behavior and deviance. The study ultimately recommends 

developing comprehensive strategies to promote social justice, such as improving 

education and providing job opportunities, to create a safer and more cohesive 

society. 

Keywords: crime, social justice, society, criminal behavior, deviance. 
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__________________________________________ 

  okba.bouamra@ummto.dz: يميل، الإعقبة  وعمرة: المرسلالمؤلف * 

 مقدمة:  .1
ا تمعافي وتماس لجا، حيث  تعد الجريمة من  خطر الظواهر الاجتماعية المعقدة التي تؤ ر على استقرار

وم، لا سيما ا  ا العولمة و لجور  نه ا  ا التيةافي الاجتماعية والالجتمادية السريعة التي يعيشلجا العالم الي
لعدالة الاجتماعية، وا يد من منظور اتقنيافي الت نولوجيا الحديثة، اامر الذي جعا للجريمة مكلجوم جد

 راف والولجوة ا الجريمة.التي تكتح فيب الانح الاجتماعيةنك  الولجا كأساس لإيجاد الحلول اهر المشاكا 
 تستعما على تنامد اانماط الحاصلة ا موضوة الجريمة، وتنوة العواما الاجتماعية التي للتطورافينظرا 

تماعد، والتي يم ن اجمالها تساؤلافي والإم الافي ذافي الطا   القانوني والاجالإجرامية، تظلجر العديد من ال
يمة وا نك  الولجا مؤمر ا ام الية كيف يم ن للعدالة الاجتماعية  ن ت ون سببا ا تساعد معدلافي الجر 

 ؟لتضييق نطاق التنامد للأفيعال المنافيية للقير الاجتماعية وااح ام القانونية
 لتي تجيب عن هذه الإم الية ما يلد: من  هر الكرضيافي ا

لجريمة ا  ا التيةافي ا نه هناك علالجة ايجا ية    تعزيز العدالة الاجتماعية وتقليا معدلافي  -
 المتماعدة ا المستقبا القريب. 

معدلافي الجريمة، ويم ن  سلبًا على تماعد اللامساواةو لجد تؤ ر العواما الاجتماعية مثا الكقر  -
  .خلال تطبيق سياسافي العدالة الاجتماعية اذا طبقة  ش ا دلجيق تقليللجا من
، و   الإجراميةقد للظاهرة تعيش العدالة الاجتماعية رهانافي مختلكة عند التطبيق    الوالج  الحقي -

 سبيا الم افيحة والولجاية منلجا. 
اليا العلالجة    الجريمة  يلجدف البحث ا الجريمة من منظور العدالة الاجتماعية فيلدرجة ااوق اق
الاجتماعد، لجمد ايجاد  والعدالة الاجتماعية من خلال  موعة السلوكافي واانماط الإجرامية ذافي الوصف

ة  شأن تعزيز العدالة في دلجيقفيعالة لسد  يرافي الإجرام، وفيلتالي التوصا اق وض  الجتراحا وآليافيسبا 
 الاجتماعية كوسيلة للحد من الجريمة.
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الممطلحافي المرتبطة  اذ يرت ز هذا الموضوة على ت اما منلججد لجا ر على المنتإ الوصكد ا اديد
عواما الاجتماعية المساعدة على فيلدراسة كالجريمة والعدالة الاجتماعية، والمنلجإ التحليلد ا اليا والج  ال

يمة، اق جانب المنتإ د الاحترام وا نك  الولجا تكسةها كأداة لضبط وتضييف تماعد معدلافي الجر تنام
 الكعالة لهذه الدراسة.  الاستنتاجد ا وض   هر نتا إ الدراسة والولجوف عند  هر الالجتراحافي والتوصيافي
ا يعالج خموصية الجريمة لهملذلك فيإن هذه الورلجة البحثية تقوم على خطة  نا ية لجا مة على محورين، او 
 .لعدالة الاجتماعيةاوالعدالة الاجتماعية، ا ح  المحور الثاني خمص لدراسة والج  الجريمة ا  ا 

 :خصوصية الجريمة والعدالة الاجتماعية .2
العدالة الاجتماعية الركيزة  تعتبر الجريمة كا فيعا منبوذ من زاوية نظر ا تم ، ا الولجا الذي تعتبر فييه

ا تم  ذاته، بحيث خموصية  العدل والمساواة والت افيؤ ا الكرل    مختلف فيئافيساسية للنلجوض بمعاية اا
لعواما اوكذا اديد  الولجوف على معرفية مكلجوم كا منلجا، يع  الجريمة من منظور العدالة الاجتماعية 

  .الاجتماعية التي تساعد على تنامد الظاهرة الإجرامية

 :مدخل للمفاهيم .1.2
ن العدالة، وبأي م ا  تعتبر الجريمة من  هر المواضي  الرا جة ا الساحة الدولية عند الحديث ع

موصية معينة، لا يم ن واحد له خ آنفيإن الولجوف على موضوة العدالة الاجتماعية الجريمة ا  اذاكانا، 
عد  ن يساعد على تنامد ما، وتبيان كيف يم ن الجانب الاجتالمكاهيرفيلجر هذه الطبيعة الا من خلال اديد 

 الجريمة. 
 :تعريف الجريمة -أ

يم ن تعريف الجريمة على  نها فيعا  و امتناة عن فيعا يأمر  ه نص تشريعد ويعالجب عليه، اذ يم ن 
 Ibtissem, 2015, pتمنيكلجا اق  لاث  م ال وفيق النموذج القانوني " مخالكة، جنحة، جناية" )

هد كا فيعا  و سلوك غة مقبول  و مخالف للآداب وااخلاق  و العدالة ا ا تم ، و عبارة  و  ،(190
رتملجا الدولة نظراً لما تسببه من ضرر على ا تم ، والتي تتدخا لمنعلجا من خلال   وضح هد السلوكيافي التي تجج
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يض النظر عن مولجف المشرة عقاب مرت بيلجا، وهد كا سلوك يجعتبر جديرًا فيلتجريم والعقاب اجتماعيًا،  
 (41) وعلد، رميد، ل  .الجنا د تجاهه

دة، تختلف من مخص بمعنى  ن الجريمة هد كا سلوك  و فيعا ينذر عن خطورة اجرامية متكاوتة الش
من خلال الامتناة عن  فيعا ينلجد عنه القانون،  و سلبي بإتيان، بحيث لجد  خذ صورة سلوك ايجابي لآخر

  .الاجتماعيةلة القيام  كعا يأمر  ه القانون، ومن خلال هذا يتضح  ن لها علالجة وطيدة فيلعدا
 :العدالة الاجتماعية -ب

ق الموارد والكرل للجمي ، " العدالة الاجتماعية بأنها المساواة ا الحقوق والوصول ااالإس و تعرف "
الحواجز التي تعيق تم   الكئافي  سواء كانوا رجالاً  و نساء دون  ي تمييز، اذ تهدف فيلدرجة ااوق اق ازالة

ر، ولعا  هر التحديافي التي المحرومة من استيلال لجدراتها والمشاركة ا صن  القرارافي التي تؤ ر على حياته
فيئ اق الخدمافي الاجتماعية، ، الوصول غة المت اتعترض اقيق العدالة الاجتماعية هد الكقر، عدم المساواة

 .تعتمد على المشاركة اللجنة لتيالبطالة، الإلجماء الاجتماعد، وسوء الإدارة، فيلإضافية اق غياب السياسافي ا
 (4، ل 2020الإس وا، )

لرلجمية التي  صبحا ا ف اليه مستجدافي العمر الحديث ا جانبلجا المظلر، فياخص اديافي البيئة 
ي يجعلني  لجول  ن هذا  ان مختلف الكئافي الاجتماعية وتبادل الحوار عن  عد خلف الشامافي، اامر الذم

 مواضيعلجا عبره.  النوة من البيئافي يم ن ادراجه كعاما لتحقيق العدالة الاجتماعية نظرا لتناول
مبامرة لعدم تطبيق  كنتيجة  "  زمة العدالة الاجتماعية الناجزة"واذ تواجه هذه ااخةة  زمة، تعرف  

ر كأحد النتا إ الطبيعية مبادئ العدالة الاجتماعية  ش ا دلجيق وا الولجا المناسب ويتجلى الشعور فيلظل
مة والتعقيدافي السياسية لتراخد مؤسسافي الدولة والنظام القا ر عن فيعا هذا، اذ تساهر الإجراءافي العقي

دم ممالح فيئة لجليلة على حساب المحسو ية والرموة، ما يخ والإدارية فيلإضافية اق عدم الموضوعية ا انتشار
 (133، ل 1988)عبد الله،  .ااغلبية من  فيراد ا تم 

هذا الوض  يؤدي اق عجز ال ثةين عن الحمول على حقولجلجر، ما يخلق خللا  نيويا وو يكيا ا 
وك اافيراد ا حياتهر اليومية، اامر ، كما ينع   ذلك سلباً على سللعدل والمساواة    فيئافي ا تم مبد  ا
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الذي يية من طبا علجر وتمرفياتهر اق سلوكافي  خرى مستلججنة عن ذافي البنية الاجتماعية، بحيث يجعتبر 
معورهر  عدم وجود عدالة اجتماعية من العواما تسلجر ا اافيعال المنحرفية والعنيكة، ما يولد لديلجر معورا 

 .ية، وهذا ما يكتح ا ال لانع اس لجوي على  لجور الجريمة عدم اما المسؤولية الاجتماع

 :الجريمة تنامي على المساعدة الاجتماعية العوامل. 2.2
ريمة، فيإن هذا الوض  انطلالجا من وجود علالجة وطيدة    اقيق العدالة الاجتماعية وم افيحة الج

اافيعال الاجرامية، ما يعيق و يقتضد البحث عن  هر العواما الاجتماعية المساعدة ا تناني وانتشار الجريمة 
 هدف اقيق التوازن    العدالة الاجتماعية ولينا م افيحة الجريمة. 

 : الفقر والتهميش -أ
ا تم ، ما يمنعلجر من  يم ن تعريف الكقر فيختمار على  نه هو نقص الموارد المالية لدى الكرد  و

 (336، ل 2021) تواتي،  .تلبية احتياجاتهر الالجتمادية
اد  و حتى الجماعافي من ويرمد ممطلح التلجميش اق العملية التي تتجسد ا ا عاد  و استبعاد اافير 

ية، اذ يتضمن هذا حرمانهر من المشاركة الكعتالة ا تسية وادارة الحياة الاجتماعية، الالجتمادية، والسياس
رتهر على التأ ة ا ضعف لجد الوصول اق الموارد والخدمافي والكرل  ش ا طبيعد ومنطقد، ما يؤدي اق
والسلوكافي اللا خلالجية،  ين  القرارافي التي تؤ ر على حياتهر وا راز معالملجا وحسن تنظيملجا تكاديا للجرا ر
 و الكوارق الثقافيية والاجتماعية. يم ن  ن ي ون التلجميش ناتجاً عن عواما مختلكة، بما ا ذلك الكقر، التمييز، 

الكقر والتلجميش لاعتبارلا   رز العواما الاجتماعية ااكثر رواجا ا العمر ا المقا ا يساهر عاملد 
فيرل العما  الحديث، ا تنامد الجريمة من منظور العدالة الاجتماعية من خلال عدة آليافي،  ولها تضييق

وتلبية  والتعلير والوصول اليلجما  سلجولة، ما يدفي  اافيراد اق البحث عن  دا ا غة لجانونية ل سب العيش
 كا من الكقر  ااحيان ا  ا مستجدافي الاوضاة الاجتماعية والالجتمادية والثقافيية والسياسية، كما يؤدي

والتلجميش اق حرمان اافيراد من الخدمافي ااساسية اامر الذي يزيد من الإحباط والقلق، فيلإضافية اق 
الثقة ا النك  ما يزيد من  لال اضعافذلك يرميان اق اضعاف الروا ط الاجتماعية ويعزز العزلة، من خ

احتمالية الانخراط ا سلوكيافي اجرامية والالجبال عليلجا  برودة  عماب، نتيجة لافيتقار اق الدعر النكسد 
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والاجتماعد، و مام هذا الوض  لجد تستيا الجماعافي الإجرامية  روفيلجر المعبة لانعدام الثقة لديلجر ا 
الذي ينع   سلبا  اامر ،الشخميةا الجريمة وسيلة لتحقيق العدالة  المؤسسافي الح ومية وجعللجر يرون

 العدالة الاجتماعية سببا الماستر في رة الجريمة. اقيق على اقيق العدالة الاجتماعية،  و ما يجعا عدم 
 :التمييز واللامساواة -ب

عليا ا البلاد والاتكالجيافي والموا يق الو يقة ال االعالمية فيعتبارهيم ن الامارة ا البداية اق  ن الدساتة 
رة المساواة    مختلف فيئافي والاعلانافي الدولية على ر سلجا الإعلان العالمد الحقوق الانسان، تنص على ضرو 
لى  ي  ساس كان، بحيث عا تم ، ملجما كان وضعلجر  و سنلجر  و جنسلجر وعدم التمييز  ينلجر ا المعاملة 

جبافي والكرل والموارد    اافيراد اللامساواة تشة اق عدم التوزي  المتساوي ا الحقوق والوا بمكلجوم المختلكة
لجا الدخا الشلجري، ا  الافي متعددة ا العمر الحديث  ل  و الجماعافي ا نك  ا تم ، اذ تتجلى

ضحة ا جودة الحياة في واالحمول على و يكة، التعلير، المحة، والكرل الالجتمادية، ما يؤدي اق تكاوتا
ية الهامة التي تؤ ر سلباً والقدرة على اقيق ااهداف، الامر الذي جعا اللامساواة من القضايا الاجتماع

 على التماسك الاجتماعد والاستقرار.
ة ااوق، وهذا ما يعيق اقيق بحيث تجاوز المساواة يعني تجاوز لمبادئ الدستور والقانون الدولي فيلدرج

هرافي والاحتجاجافي الاجتماعية ويشج  ا الولجا ذاته على  عمال الشعب والمظاهرافي والتظاالعدالة 
لحقوق، كالحمول على و يكة اللاسلمية التي غالبا ما تنتلجد بأعمال الشيب والكوضى نظة المطالبة بأ سط ا

نظور العدالة ة من م و فيرل عما، ومن ناحية  خرى يساهر هذا التمييز واللامساواة ا تنامد الجريم
الخمول من الكرل  الاجتماعية من خلال حرمان فيئافي معينة مثا االجليافي العرلجية والنساء على وجه

   هذا  نمط مخالف،  ين الالجتمادية والاجتماعية بأم الها المختلكة، على الرغر من  ن الوالج   صبح يع
لة للبقاء معوراً فيلظلر اجرامية كوسي فيفي الرجال دون و يكة ع   النساء، ما يدفيعلجر للجوء اق  نشطة

التمييز يعزز من عدم الثقة  والإحباط، ما يزيد من احتمال الانخراط ا السلوكيافي الإجرامية،  ف اليه  ن
ااساسية، ما يجعا اافيراد  الحقوق والحريافي لةككاا المؤسسافي الح ومية ونظام العدالة وعدم فيعاليته ا  

 ي ، ما يؤدي اق تماعد التوترافي والاحت اكافي.يشعرون بأنهر غة محم
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واما الاجتماعية السلبية، هذا ما يجعا صعو ة ا اقيق العدالة الاجتماعية ا  ال تنامد هاته الع
قيق غايافي مختلكة  مام وا نك  الولجا يسلجا من ت وين في رة الجريمة وتناميلجا    اوساط ا تم  ا ا

ا يعرف ب: " منحة االجكال ا وجه الشباب الذين تم اس اتهر بم ميلقةاب وض  مأساوي، وا  ا   و 
 والكئة ي  ومراء    الدولة  " التي يم ن اعتبارها من وجلجة نظري على  نها عقدالجزا ريالبطالة ا النظام 

لتخلد او المبر ا الحمول العاطلة عن العما اسباب الجتمادية وسياسية لللجدوء الاجتماعد نظة االضعيكة 
 . على عما او و يكة لا تتناسب ومستوى الطالب الجامعد كمثال حد على اللامساواة

 :الاجتماعيةالسياسة تأثير  -ـج
 الدولة، تتضمن افي عليا تتمثا السياسة الاجتماعية ا  موعة من القرارافي المادرة عن هيئا

عتبر نتاجا للتك ة تاتجاهافي منظمة و الافي وطرق يجب استخداملجا لتحديد ااهداف الاجتماعية، كما 
ولوجيافي السا دة ا ا تم ، المنظر الذي يوجه الخطط والبرامإ الاجتماعية، ومن جلجتلجا تع   القير واايدي

لإضافية اق اديد الاتجاهافي فيالافي البرامإ والخطط الاجتماعية، اذ تعبر عن  هدافيه البعيدة المدى وتوضح  
 (100، ل 1994)عبد الكتاح، محمد،  .العامة لتنظيملجا وتنكيذها

لملجنية والطوعية، فيلإضافية اذ تتطلب  موعة ااساليب التي ينبيد  ن تتبناها التنظيمافي المناعية وا
ؤ الكرل والعدالة تسلجر ا تعزيز المساواة وت افي اق الجماعافي السياسية لتحقيق  هداف اجتماعية

ا يسلجر ا تلبية احتياجافي الاجتماعية، كما تهدف هذه ااساليب اق اعادة توزي  الثروة وضمان الدخا، م
 (84، ل 2003)محمود،  .اافيراد واقيق المساواة ا ا تم   ش ا عام

لزمة تهدف اق اقيق اق اتجاهافي منظمة ومانطلالجا من هذا يتضح  نه تشة السياسة الاجتماعية 
ة واديد ااساليب  هداف اجتماعية داخا  تم  ما، اذ تتضمن هذه السياسة توضيح ا الافي المحدد

تؤدي اق الجريمة، وعليه   المناسبة لاستخداملجا ا العما الاجتماعد وتقليا الكجوافي الاجتماعية التي لجد
نطقة معينة وتكالجر الوض  لم اقق  هدافيلجا كلما اتسعا  ؤر الجرا ر ا مكلما كانا هذه السياسة فياملة و 

 ا على اقيق العدالة الاجتماعية.سلب
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 :العمل للمفرج عنهم بعقوبة جنائيةرفض المجتمع منح فرص  -د
ن  فيراد عينة م% 100 ن نسبة  2011 تؤكد احدى نتا إ دراسة لجام بها  حد الباحث  ا عام

و تجارة،  يض النظر عن  فيضلجر لمشاركة المكرج عنلجر من المؤسسافي الإصلاحية ا  ي عما الدراسة   دوا ر 
 العديد من ا تمعافي _ان لم عدم لجبول تشييا هؤلاء اافيراد ا اذ يعتبرالكوا د المحتملة من هذه الشراكة، 

يكة السوا ق الجنا ية حصحيث تعتبر اقيق العدالة بمكلجوملجا الواس ، ي ن ا معظملجا_ عقبة ر يسية  مام 
 ريمة ويزيد من مستوى عقو تلجرعا قا كبةا  مام حمولهر على فيرل العما المناسبة، ما يحرملجر من الحياة ال 

لبية من ا تم  تجاه وا هذا السياق، يشة "ليمرفي" اق  ن ردود الكعا الس ،(259، ل 2017حنان،  )
 (.Lemert, 1975, 34) .هذا السلوك  دلاً من تقليمهالسلوك الإجرامد غالباً ما تؤدي اق تعزيز 

امإ اعادة التأهيا لبر  خضوعلجر مام هذا الوض  الاجتماعد للمكرج عليلجر  عد العقاب، فيلرغر من 
ن اافيراد العادي  الذين لم يرت بوا والتر ية وجعللجر كأفيراد صالح  ا ا تم  لجمد المساواة  ينلجر و   غةهر م

 للجا التسول والتشرد  ن المؤسسافي ترفيض تو يكلجر لحكظ كرامتلجر من الولجوة من جرا ر  خرىجرا ر، غة  
دالة الاجتماعية ا ميزان والسرلجة وحتى القتا من  جا الحمول على المال، اامر الذي يعطد   ش  صور الع

 واحدة من منظور هذه المؤسسافي.  ككةذو  
 :م تقبل الأسرة لأبنائها المجرمينعد -ه

ااخة و كسادها يكسد،  تعتبر ااسرة خلية ا تم  والنواة ااساسية له، بحيث  ملاحلجا يملح هذا
انب  فيراد  سرته  مكة جغة  ن ولجوة  حد اافيراد ا جريمة ما يجعله منبوذ من طرف ا تم  ك ا، ومن 
ء يعتبر من العواما سدخاصة، وعدم تقبا ااسرة للمكرج عنه  عد انتلجاء مدة العقو ة ومعاملته  ش ا 

فيراد  سرته، فيلإضافية الملجمة، فيقد  وضحا نتا إ احدى الدراسافي  ن معور المكرج عنه فيلرفيض من لجبا  
 & Spohn) .ة  خرىاق اللوم المستمر الذي يتعرض له، يعد سببا  ساسيا ا عودته اق الجريمة مر 

Holleran, 2002.) 
ثا عا قا كبةا من منظور العدالة الاجتماعية، حيث يؤدي بمعنى  ن عدم تقبا ااسرة للمجرم  يم

هذا الرفيض يعزز من مشاعر  اق معور اافيراد فيلعزلة والحرمان  عد الإفيراج عنلجر من طرف  سرهر، وان
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ما يزيد من احتمالية عودتهر اق السلوك  الإحباط واليأس والتذمر من حيث الانتماء والوجود لهاته ااسرة،
 كما يؤ ر عدم الدعر ااسري على فيرل الحمول على العما والتعلير   ش ا سري  و كثر خطورة،الإجرامد و 

الزواج ما يمعب عليلجر  ناء حياة جديدة اذا من  جا تعزيز العدالة الاجتماعية فيإنه من الضروري تطوير و 
عال ا  ا متيةافي  رامإ دعر للأسر والمكرج عنلجر لتعزيز التقبا والمساعدة ا اعادة ادماجلجر  ش ا في

 ا تم  والتوجلجافي السياسية والقانونية ا  ا الاصلاحافي الهادفية اق سد الثيرافي وتقليص الكجوافي. 

 :العدالة الاجتماعية على الجريمة في العصر الحديث تأثيرات .3
ن حدوث اافيعال الإجرامية على ة العام والخال والتقليا مد تلعب العدالة الاجتماعية دورا هادا ا اقيق الر 

ء ا  تم  ما، اذ تعما كلنا زادفي الطمأنينة والهدو   الاجتماعدمختلف دراجاتها، بحيث كلما ياد العدل 
 انافي مختلكة. لجد تشلجد ره آخرالعدالة الاجتماعية على صد الجريمة  تكعيا ا عادها، وا جانب 

 :الجريمة صد في الأهمية تحقيق نحو الاجتماعية العدالة أبعاد .1.3
ة الإجرامية    الحد منلجا تقوم العدالة الاجتماعية ا عملتلجا على  لاث   عاد ر يسية، تع   والج  الزهر 

  . عاده ااذفير  روف هث تو تنامد الجريمة وتشجي  الإلجبال عليلجا، من حي، و   الانحرافد الثيرافي نحو وس
 :البعد الاقتصادي -أ

ية الإنتاجية والتنموية وجني يتعلق هذا البعد بمدى اقيق المساواة ا مشاركة  فيراد ا تم  ا العمل
 الافي العما، ومل ية وسا ا  ثمارها، ما يؤدي اق توازن الكرل ا تمعية المتاحة والحقوق الالجتمادية ا

كعيا نشاط العجلة ن تمييز، اامر الذي يؤدي اق تالإنتاج، والحمول على الخدمافي والمعلومافي دو 
التوزي  من خلال الضرا ب،   يضا لجدرة السياسافي الالجتمادية على اعادة الالجتمادية، كما يتناول هذا البعد

فية اق العدالة ا توزي  ااعباء والإنكاق الاجتماعد، والسياسافي النقدية، واجراءافي اعادة توزي  المل ية، اضا
) ومربي،  .لذي ملجدته الجزا راة بمواجلجة المش لافي واازمافي الالجتمادية، مثا انخكاض  سعار البترول المتعلق

 (552، ل 2020عثماني، 
ان تكعيا والعما على اقيق البعد الالجتمادي من منظور العدالة الاجتماعية يؤدي اق خلق الكرل 

الذي يعزز من العدالة الاجتماعية وكذا تعزيز الثقة  الالجتمادية لمختلف الكئافي الاجتماعية، الامر والمشاركة



 قبة بوعمرةع
  

101 

 

ا النظام القانوني ا الدولة، اذ تساهر العدالة الاجتماعية ا  ناء الثقة    المواطن  والنظام القانوني 
اافيراد بأنهر يجعاملون بإنماف و ن القانون يجطبق  ش ا متساوٍ على  الالجتمادي ا الولجا الذي يشعر فييه

، فياخص من الجانب الالجتمادي، فيإن هذا يعزز الالتزام فيلقوان   مرامة، ويجنبلجر مختلف السلوكيافي الجمي 
 الإجرامية بحجة ضعف البنية الالجتمادية. 

 :البعد الاجتماعي -ب
ليه "جونسون" اق  ن تتطلب العدالة الاجتماعية وجود ضمانافي كافيية لتحقيق الحرية، كما يشة ا

ذا يجب  ن تتضمن في رة لتي لا تقدم ضمانافي كافيية للحرية ستؤدي اق التمدة والزوال، في رة العدالة ال
قيق اهذه ااخةة االحرية ضمانافي تسمح للطبقافي الكقةة  تحس   وضاعلجا الاجتماعية، وعليه فيإن 
من  لكئافي المحرومةيتولجف على ضمان حرية كا فيرد وتوسي  نطاق لجدرافي من لا يمتل ونها، ما يم ن ا

 (12، ل 2014)العيسوي،  .التخلص من الكقر
اق اس  الظروف  بمعنى  ن اقيق البعد الاجتماعد العدالة الاجتماعية على نطاق واس  يؤدي

لك ان سياسافي الدعر الاجتماعية للأفيراد، والذي يظلجر ا تقليا معدلافي الجريمة فيلدرجة ااوق، ذ
افيراد نحو ارت اب الجرا ر، عما تساعد ا تخكيف الضيوط التي تدفي  االاجتماعد مثا توفية فيرل التعلير وال

وا تعد اافيراد عن في رة تلبية  فيإنه كلما اقق البعد الاجتماعد للعدالة الاجتماعية كلما اينا الاوضاة اذا
 حاجياتهر عن طريق العنف والإجرام. 

 :البعد السياسي -ـج
ط بمجموعة الحقوق السياسية   عاد العدالة الاجتماعية، اذ يرتبيحتا البعد السياسد مولج  المدارة ا 

بد  هذه الحقوق   كالة تولجضايا التم   التي تسلجر ا الوصول اق التم   ا ا الافي ااخرى، بحيث 
القوى الساعية لتحقيق العدالة  حرية الر ي والتعبة والتنظير، فيلإضافية اق حرية الجامة المؤسسافي التي تجم 

فياة عن حقولجلجر والمشاركة الاجتماعية كحالة العمال والكلاح  و رفيب المعامافي والنساء والملجمش ، للد
 (552، ل 2020) ومربي، عثماني، . ا اتخاذ القرارافي ا موالج  العما والإنتاج
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مكاهير ن يم ن استخدام وهذا ما يدفي  اق تقليا الجريمة من خلال تطوير استراتيجيافي الولجاية،  ي
لتي تسلجر ا الجريمة، بحيث العدالة الاجتماعية لتطوير استراتيجيافي ولجا ية تستلجدف العواما الاجتماعية ا

ر من السجون ا تقليا يم ن استيلال  رامإ اعادة التأهيا الاجتماعد والالجتمادي للأفيراد المكرج عنلج
خذ الخبرة من التجارب س  الاوضاة بأمعدلافي العودة للجريمة،  ف اليه استيلال الجانب الدولي ا ا

لى سبيا المثال، اامر الذي عكالجزا ر ا لجضايا الإرهاب ،  الدولية ااخرى ا مواجلجة نوة مع  من الجريمة
 يجعا من البعد السياسد  ساس اقيق العدالة الاجتماعية وصد للجريمة. 

 :الجريمة تنامي أمام كجدار  الاجتماعية العدالة تحقيق رهانات. 2.3
غلق الكجوافي الاجتماعية و تعتبر العدالة الاجتماعية ا العمر الحديث ميزان    اقيق العدل والإنماف 

و   الولجوة ا نطقة ما، فيفي جديا وسببا لتماعد معدلافي الجريمة خلال زمن ما ا مالتي يم ن  ن ت ون 
، نوالزمن الراهلحديث ق مقتضيافي العمر ا ش ا دلجيق وصحيح وفي واقيقلجاالانحراف  عظر تلبية   عادها 

التوازن والعما على  قاقيهذا ما جعللجا تخوض رهانافي من نوة خال ا الولجا الذي يتر فييه التوجه    
 لجة  ش ا سل . احدى الحكلافي الواجبة المعاجعا الجريمة من منظور العدالة الاجتماعية كأنها 

 :العدل الاجتماعيمن منطلق الجريمة  وفكرةالعولمة  -أ
ل ال ثةين، يعود لي  هناك تعريف ماما جامعة مان  للعولمة، اذ يعتبر ممطلحا غامضا ا عقو 

د مكلجوم ماما يتعمق السبب ا ذلك اق  نها ليسا  رد ممطلح ليوي ثا ا يم ن تكسةه  سلجولة،  ا ه
ر عة مكاهير ر يسية، على   عولمة اا مختلف الاتجاهافي لوصف حركة التيية المستمرة، اذ يم ن تلخيص ال

، 2001)ياس ، . قبة تاريخية اهرة الجتمادية، هيمنة القير اامري ية،  ورة ت نولوجية واجتماعية، وح نها 
 (39ل 

لالجتمادافي والثقافيافي  ي العولمة هد عبارة عن عملية تكاعا وت اما على مستوى عالمد تجم     ا
يقوم عليلجا ا تم ، تتضمن  وا تمعافي ا طا   واحد وفيق نمط موحد ا الاستراتيجيافي والمي انيزمافي التي

ق   ةافي واسعة على الحياة دي اتبادل اافي ار، والتجارة، والت نولوجيا، لا سيما ا العمر الحديث ما يؤ 
 اليومية، وتعزيز الترا ط    الدول والشعوب.
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ما تتعارض م  ممالحلجا  و غة  نه ا المقا ا، تسحق العولمة الممالح والمنافي  الوطنية، خموصا عند
ث تدفي  العولمة افي والتقاليد، بحيم  تياراتها المتدفيقة ا مختلف ا الافي، كاختلاف الدين او العقليافي والعاد

الي سحق لجير الثقافية والحضارة نحو انكتاح واس ، وتعما على محار ة  ي لجيود تعيق وصولها اق  هدافيلجا، وفيلت
لثقافيية التي   دعلجا الآفيء وااجداد. المحلية، ما يخلق حالة من الاغتراب    الكرد وتاريخه الوطني والموروثافي ا

اعماق، ما يؤدي اوفيما السطح عن متدة، وفيما الكرة عن ااصا، الم هذا يعني فيما الجذة عن جذوره
 (Lassas, 2014,p 91) . اق  لجور م ا جديد من  م ال الثقافية العالمية التي صنعلجا البشر جميعا

لجريمة من خلال عدة الذا يم ن اعتبار العولمة كرهان لتحقيق العدالة الاجتماعية ا  ا تنامد 
ير نظر العدالة الجنا ية وتطبيق يح تبادل المعرفية والتجارب    الدول، ما يسلجر ا تطو جوانب،  ولها  نها تت

ة عبر الحدود، فياخص ا القانون  ش ا  كثر فيعالية، كما تعزز من جلجتلجا التعاون الدولي لم افيحة الجريم
د سواء، فيلإضافية اق ذلك لى حما يقلا من الكوارق ا تطبيق العدالة الاجتماعية والجنا ية ع العمر الرلجمد

ا سياسة الانكتاح  تساهر ا توفية الكرل الالجتمادية من خلال فيتح ااسواق وزيادة الاستثمار ا 
القير الإنسانية ومكاهير  الرلجمد ما يقلا من دوافي  الجريمة، كما تساعد كذلك وتساهر ا نشر الالجتمادي

  ا تبادل الخبرافي لتبني سياسافي عادلة وماملة ا حقوق الإنسان على نطاق واس  ما يدفي  الح ومافي
دة الوعد العام حول لجضايا    الدول  ش ا سري   كضا الت نولوجيا ووسا ا الإعلام ا تو يق الجرا ر وزيا

 في.العدالة الاجتماعية، ما يجعا العولمة فيرصة لتعزيز هذه العدالة رغر التحديا
 :الأمية وأزمة الثقافة الاجتماعية -ب

ا هذا السياق،  مار السيد "ماتسورا" _مدير عام لليونس و_ خلال المؤتمر الإلجليمد لتقيير منتمف 
العقد للتعلير الذي عقد ا العاصمة القطرية الدوحة، اق  لية  ذل الجلجود للوصول اق اامخال الذين 

ملاي  طكا ا  6حوالي  يمعب الوصول اليلجر لتلبية احتياجاتهر التعليمية، و وضح من ناحيته اق  ن
المنطقة العر ية لا يجدون فيرصة الالتحاق فيلمدارس، فيلإضافية اق حالافي التسرب ال بةة    الطلاب، 
خاصة    الكئافي الملجمشة، كما حذر من خطورة عدم اتاحة الكرصة للكتيافي للحمول على التعلير، حيث 

لير الا تدا د ا المنطقة   ناء استعراضه تقرير رصد فيتيافي على فيرصة الالتحاق فيلتع 5من كا  3لا اما 
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التعلير للجمي ، و مار اق  ن التقدم ا التعلير الا تدا د عالميًا  فيضا ما هو عليه ا الدول العر ية، حيث 
مقارنة  عقد التسعينيافي، خموصا  1999%، ل ن وتةة هذا التقدم كانا   طأ منذ عام 11 ليا الزيادة 
 (82_81، ل 2015) عباس، سويم،  .موريتانيا والميرب ا دول مثا

ة الاجتماعية، خاصة ا  ا اذ تمثا اامية و زمة الثقافية الاجتماعية اديافي كبةة ا اقيق العدال
تكشد الكقر والجلجا ما يزيد  تنامد الجريمة، لا سيما ا عمر المعلومافي، بحيث تلعب اامية دورا محوريا ا

لتعلير تتضاءل معه فيرل ق نحو الجريمة، بحيث عندما ت ون ا تمعافي تعاني من نقص ا امن فيرل الانزلا
م  ما يؤدي اق معور اافيراد ا الحمول على و ا ف مناسبة، وهذا اامر يزرة الجلجا    فيئافي ا ت

 تكرضلجا لرهانافي التي ضف اق ذلك من  هر ا، فيلحرمان وعدم الانتماء وعدم فيلجر اامور على حقيقتلجا
يمة ا تآكا القير وااخلاق وتكشد  زمة الثقافية الاجتماعية واامية على اقيق العدالة الاجتماعية وتنامد الجر 

طلب توافير جلجود  واهر سلبية مثا العنف والتطرف، فيعلى هذا ااساس ان مواجلجة هذه التحديافي تت
اامية لتنوير العقول من  لام  محاولة القضاء علىم ثكة وماملة تشما ا تعزيز التعلير ورفي  الوعد الثقاا و 

 ن معدلافي الجريمة.مالجلجا وفيلجر والج  الحياة و نية ا تم ، ما يعزز العدالة الاجتماعية ويقلا 
  :الاصلاحات القانونية في نظام العدالة والتغيير الثقافي -ـج

ة اق اافيضا ا محاولة ية والدعو تتمثا الاصلاحافي القانونية ا نظام العدالة من خلال موجة التي
ودها وفيرض العقوفيفي معالجة الثيرافي والكجوافي الاجتماعية فيلدرجة ااوق، كضبط والج  الجرا ر وحد

 وفيق مستجدافي السياسة الجنا ية المعاصرة. الجرا ر ام ال 
على وجه ، وتشما اذ تسعى هذه الإصلاحافي اق تطوير جلجاز القضاء ليمبح  كثر مرونة وفياعلية

لقضا ية، كما تهدف اق الخمول اس  القضاء كخدمة عامة تعنى  رعاية اافيراد وجعللجر محور العملية ا
ه م انة مرمولجة ا ا تم ، تعزيز دور القاضد و م  م انته كركيزة  ساسية ا النظام القضا د، ما يمنح

راد، ما يسلجر ا اقيق    القاضد واافي بحيث يتضمن البرنامإ تطوير العما الإداري لضمان تكاعا سل 
 (2023 الدي، ) .عدالة فيعتالة ونزيلجة
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في والتحولافي ا القير ا ح  يع   التيية الثقاا من وجلجة الثقافية القانونية  موعة التعديلا
هذا التيية الواجبافي، اذ يحدث والمكاهير القانونية التي تؤ ر على كيكية فيلجر اافيراد للمسؤوليافي والحقوق و 

قافيافي لجانونية  خرى، كما نتيجة لعواما متعددة، مثا التطورافي الاجتماعية والالجتمادية والتكاعلافي م   
ع    ولويافي ا تم  وتوجلجاته يم ن  ن تتأ ر الثقافية القانونية فيلتيةافي ا القوان  والتشريعافي، التي ت

على تش يا  وانع اسهالتنكيذ بهر معلجا من حيث التطبيق و ومدى تكاعا اافيراد م  التعديلافي القانونية وتجاو 
ة والاجتماعية ا  ا التيةافي الثقافية القانونية، كالدعوة اق حقوق الإنسان، والمساواة، والعدالة الجنا ي

 المتماعدة على مستوى الك ر الاجرامد.
 م الًا متعددة، مثا  يم ن  ن يحدث التية الثقاا نتيجة لتية ااوضاة ا ا تم ، ولجد يتخذ
قاا  ش ا مستدام. التداعيافي الناتجة عن حرب  و  ورة،  و من خلال جلجود اديث وتطوير النسق الث

لال مراحا ت وين يضا خي ون التية  كثر تولجعا وسلجولة خلال فيترافي الثورافي والحركافي الاجتماعية، و 
ة ما يماحب هذا التية اول ا تمعافي، عندما تتاح الكرصة للتعبة الحر عن الاتجاهافي الكردية، بحيث عاد
م ونافي لتية  حد  و جمي  اا اانماط الاجتماعية والالجتمادية والسياسية   ناء اازمافي و عدها، ويشما 

)كمال،  .لاتجاهافي، والسلوكيافيالعادافي والتقاليد السا دة، ا من المعارف، القير، الثقافية السياسية اار عة
 (207_203، ل 1995

دف  ش ا  ساسد شملا الإصلاحافي تقديم مشاري  لجوان ، تما الممادلجة على العديد منلجا، وته
انون العقوفيفي تعريف اق تقليا جمي   م ال الإجرام، خموصا الجريمة المنظمة، يتضمن مشروة تعديا لج

دولية، ويركز على م افيحة ة الإجرامية المنظمة، ويلجدف اق اديد التعريف  دلجة وفيقا للمعاية الالجماع
في تنشط ا تهريب التلجريب والاتجار فيلبشر، وهد لجضية متزايدة ا الجزا ر، خاصة م  وجود عمافي

تم ادخال تعديلافي ، حيث اامخال من منطقة الساحا الإفيريقد، كما تم مراجعة لجانون الإجراءافي الجزا ية
ية المسؤول  المحلي ، اس  جديدة ومنالجشتلجا ا البرلمان، اذ يتناول مشروة القانون محاور عدة، منلجا حما
. ز ضمانافي المحاكمة العادلةادارة القضايا، رلجمنة الإجراءافي، واصلاح مح مة الجنايافي، فيلإضافية اق تعزي

 (2023) الدي، 
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 ملجما لتحقيق العدالة انونية ا نظام العدالة والتيية الثقاا رهانابمعنى تمثا الإصلاحافي الق
تشريعافي وتعزيز القوان  الاجتماعية، خاصة ا  ا تنامد الجريمة، اذ تهدف هذه الإصلاحافي اق اديث ال

حترام قيق العدل والمساواة والمواجلجة التحديافي المعاصرة، ما يسلجر ا  ناء نظام عدالة  كثر فيعالية ا ا
ن مواجلجة  اهرة الجريمة حقوق الإنسان، فيعن طريق ت اما الإصلاحافي القانونية م  التوعية الثقافيية يم 

 راد ومؤسسافي العدالة. ش ا ماما، ما يساعد على تقليا السلوكيافي الإجرامية وزيادة الثقة    اافي

 خاتمة: .4
تبر من  هر المسوووووووووووووووا ا لة الاجتماعية يعا الختام يم ن القول  ن موضوووووووووووووووة الجريمة من منظور العدا

ك القوان  وااح ام المنظمة الجريمة عبارة عن سووولوك ينتلج المطروحة ا السووواحة الدولية والوطنية، بحيث تعد
من لجبا النظام القضوووووووووووووووا د،  ا تم  وعلالجان اافيراد فييما  ينلجر و   الدولة، وا نك  الولجا يعالجب عليه

ة التي  للجا العدل والمسووووووووووووووواواة القيام الاجتماعيالمنافيية وتعتبر من منظور العدالة الاجتماعية على اافيعال 
ص الكرل، بحيث تهدف افيؤ ا الكرل نتيجة لعواما اجتماعية والجتموووووووووووووووادية مثا الكقر والتمييز ونقوالت 

لف الكئافي الاجتماعية العدالة الاجتماعية كلما اققلجا اق اقيق مبادئ المسوووووووووووووواواة والإنموووووووووووووواف    مخت
تماعية ا  ا تنامد الاج  شوووو ا عادل، اامر الذي يسوووواعد ا تقليا دوافي  الجريمة وتجاوز رهانافي العدالة

 الخطورة الإجرامية. 

 : تيةالآنتائج ال وتوصلا هذه الدراسة اق
نا، الذي لجد ت ون سببا  ن الجريمة هد ذلك السلوك المنبوذ من طرف ا تم  والمعالجب عليه لجانو  -

 ا حدوث الجريمة عندما يتر الانزلاق ا تطبيقافي  ش ا دلجيق. 
طرلجافي الاجتماعية، ما اق التوزي  العادل للكرل و ش ا منمف    ال تشة العدالة الاجتماعية -

 يعزز التماسك الاجتماعد ويقلا من الكجوافي التي تؤدي اق الجريمة. 
ذ ا  مللجا تؤدي اق الشعور االكقر، التمييز، اللامساواة،  من  هر العواما الاجتماعية للجريمة نجد -

 . احتمالية الانحراف والولجوة ا عالم الاجرامفيلإلجماء الاجتماعد ما يزيد من 
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الاجتماعية واس  مستوى العدالة الاجتماعية يم ن  ن يقلا من معدلافي  فيلعواماالاهتمام  -
 الجريمة من خلال توفية الكرل لجمي  اافيراد، ما يقلا من الدوافي  للانحراف.

  :الآتيةقتراحات الا وا هذه النتا إ يم ن تقديم
الإجرام، ترت ز على  العما على تطوير  رامإ تعليمية ذافي طا   مزدوج    علر الاجتماة وعلر -

ما ودورافي تدريبية تستلجدف التوعية فيلحقوق والواجبافي و لية العدالة الاجتماعية، من خلال توفية ورش ع
ديافي الاجتماعية وتجنب الولجوة فيئة الشباب والمراهق  فيلدرجة ااوق، ما يعزز من لجدرتهر على مواجلجة التح

 ا الانحراف. 
جدافي اانماط من المستحسن ضبط الإجار القانوني وفيق مستجدافي العمر الحديث ا  ا مست -

ورة الإجرامية، وفيلتالي اقيق من خطر الخط ويقلاالاجرامية، اامر الذي يضيق من  ال الانحراف ا الجريمة 
 عد والزجر عند الالجتضاء. العدالة الاجتماعية عن طريق الر 

ا الكقر وتوفية فيرل من الافيضا البحث عن سبا لتنكيذ مشاري  تنموية مستقبلية تهدف اق تقلي -
توى المعيشة وتقليا عما للشباب لجمد اقيق تنمية الجتمادية واجتماعية مستدامة، تساهر ا اس  مس

  الكجوافي الاجتماعية، ما يقلا خطر تنامد  اهرة الجريمة.
الكجوافي القانونية، لتكادي من اافيضا استثمار الت نولوجيا الحديثة ا ايجاد طرق اسد الثيرافي و  -

تلف  م ال الجريمة، م  مخالمشاكا الاجتماعية التي تؤدي اق الجريمة، كإنشاء منمافي رلجمية للتبليظ عن 
  ترونية. مة الإلضمان الحكاظ على سرية المعلومافي للمبلي  اق جانب منمة النيا ة العا

عتبار دور ا تم  المدني العما على تعزيز التعاون    الح ومة والقطاة الخال م  ااخذ  ع  الا -
لتوازن    العدالة الاجتماعية المواجلجة اديافي الجريمة،  يية الوصول اق تطوير حلول مبت رة ومستدامة اكظ 

 والسلوكافي الإجرامية. 
طر، تكاديا لرد الجرام اكز الدعر الاجتماعد والنكسد للأفيراد المعرض  للخمن الافيضا  سي  مر  -

 ة وطبيعة الخطر الموجه للضحايا. فيلإجرام، ودعملجا بمناهإ لجانونية وتر وية لتعزيز العدالة الاجتماعية وفيق نو 
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ليا يجب القيام  دراسافي دورية مستمرة ذافي طا   نظري وتطبيقد، تنظف فيلدرجة ااوق اق ا -
والج  الجريمة من منظور العدالة الاجتماعية، وما مدى فيعالية التدا ة المتخذة ا مواجلجتلجا، ما يسمح  توفية 

 استراتيجيافي الم افيحة والولجاية والعقاب. 
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